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:الملخص

یعتبر القانون الاجتماعي، بكل مكوناته من المصادر الدولیة الأساسیة للقانون الاجتماعي الوطني بكل لا 

حیث أصبح ها الفرع القانوني الدولي منظومة قانونیة دولیة ،"قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي" مكوناته

اتفاقیة دولیة للعمل 190وع ـ یتشكل من منظومة قانونیة دولیة تتكون من أكثر من قائمة بذاتها من حیث الموض

. توصیة دولیة للعمل206و. تتناول مختلف الجوانب المهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة لعالم الشغل

والمنظمات الدولیة . تحدةإلى جانب العدید من الصكوك والاتفاقیات الدولیة الأخرى الصادرة عن منظمة الأمم الم

لاسیما ما تعلق منها بحمایة حقوق الإنسان، وكل ما له علاقة من بعید أو من والإقلیمیة الأخرى التابعة لها،

حیث ساهم في بلورة . أو من حیث الهیاكل التي تتمثل بصفة خاصة في منظمة العمل الدولیة،قریب بعالم الشغل

جتماعي الوطني عدة عوامل وأسباب، من أهمها تشابه المطالب العمالیة أهمیة هذه المصادر في القانون الا

المهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها في جمیع بلدان العالم المتقدم منها والمتخلف على السواء، ووحدة 

یة والأكادیمیة المطالب العمالیة، وتزاید الوعي السیاسي والنقابي للطبقة العمالیة، وتنامي اهتمام النخب السیاس

من هذا المنطلق تأتي هذه المداخلة لتسلیط الضوء على أهمیة هذا القانون الدولي  .بقضایا العمل والعمال

  .  قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي: كمصدر دولي للقانون الاجتماعي الوطني بشقیه

معاییر العمل ،التشریع الدولي للعمل،ماعيالقانون الدولي الاجت، القانون الدولي للعمل:الكلمات المفتاحیة

.العمل اللائق، مكتب العمل الدولي، مظمة العمل الدولیة، الآلیات الدولیة للعمل،الدولیة

Abstract:
The social law is considered, with all its components, one of the essential international 

sources of the national social law with all his components, " labor law, and social security law 
", in which this international legal branch became an international legal system composed of 
more than 190 international convention of work that concerns various professional, economic, 
social and organizational aspects of the world of work. And 206 international 
recommendations of work. Along with the UN conventions. Especially those dedicated to 
protect human rights. And anything that has any kind of relation with work. Or through 
structures like the international labour organization.

Various causes and conditions had a major role in the culvation of the importance 
ofthese in the national social law, one of them is the resemblance of the professional,the 
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economic and the social interests of workers, all around the world, whether it’s in a developed 
country or not, along with the rise of the political and syndicalist consciousness of the 
working class, and the growing interest of the political and academic elite towards issues that 
concern the workers and labor in general.

And from this approach there is this intervention that highlights the importance of this 
international law as a source of the national social law with its two braches: labor law, and 
social security law.

Key words:  International Labor Law, International Social Law, International Labor 
egislation, International Labor Standards.

  :مقدمة

من بین المصادر الهامة التي یستقي منها القانون الاجتماعي أو قانون العمل الوطني مبادئه إن 

المصادر الدولیة، المتمثلة - إلى جانب المصادر الوطنیة الرسمیة والعرفیة المهنیة -وقواعده وأحكامه 

هذا الفرع القانوني الذي أصبح .في مبادئ وأحكام القانون الدولي الاجتماعي، أو القانون الدولي للعمل

یشكل مع مرور الزمن منظومة قانونیة دولیة متمیزة من حیث الموضوع، ومن حیث الهیئات والأجهزة، 

مستقلة عن بقیة التخصصات القانونیة التي و وآلیات التدخل، والمضمون، والغایات الإنسانیة والاجتماعیة،

  .یتشكل منها القانون الدولي العام

حقیقة التي فرضت نفسها من خلال مجموعة المؤلفات والدراسات العلمیة الأكادیمیة هذه ال

والإعلامیة التي بدأت تظهر في المكتبات الجامعیة والعامة في مختلف دول العالم، ولدى الهیئات 

قات بین والمؤسسات الاجتماعیة والإنسانیة والسیاسیة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة الفاعلة في تنظیم العلا

الدول، وفق ما یدعم جهودها في تنمیة وتطویر هذه المنظومة الجدیدة التي تعمل على رعایة قانون دولي 

یحكم عالم الشغل ویخدم الطبقة العاملة، أثناء الحیاة المهنیة للعمال، وكذا ما یضمن استمرار العنایة 

بما یؤسس لعدالة اجتماعیة بین مالكي وسائل . والاهتمام بالعامل بعد العجز، أو بعد نهایة الحیاة المهنیة

الإنتاج، ومالكي قوة العمل، ویقیم الآلیات القانونیة والتنظیمیة المناسبة لما یصطلح علیه الیوم بمعاییر 

التي تضمن إقامة قانون دولي اجتماعي Les Normes Internationales du Travailالعمل الدولیة 

العمل في مختلف دول العالم بالعدل والإنصاف، یستحق بجدارة شامل یحكم مختلف أوجه علاقات 

مجموعة :والذي یمكن تعریفه على أنه."  القانون الدولي الاجتماعي، أو القانون الدولي للعمل" تسمیته بـ 

،منظمة الأمم المتحدة -المبادئ والأحكام القانونیة الدولیة الصادرة عن المنظمات الدولیة العامة 

لاسیما منظمة العمل الدولیة والجهویة أو الإقلیمیة، أو الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة - صة والمتخص

الأطراف، المتعلقة بالحقوق الأساسیة للعمال الفردیة والجماعیة، وسیاسات التشغیل، وظروف العمل، 

، بین كل من العمال والتأمینات الاجتماعیة، وآثار العلاقات المهنیة القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة

وأصحاب العمل، في جمیع القطاعات والنشاطات، ولجمیع الفئات المهنیة، باستثناء تلك التي تعمل 

  .   لحسابها الخاص
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التعریف یعتمد منظور واسع لمصادر ومراجع أحكام وقواعد هذا القانون، ولیس محصوراً في هذا 

منظمة العمل الدولیة فقط، رغم حقیقة أن هذه الأخیرة قواعد وأحكام معاییر العمل الدولیة الصادرة عن 

تشكل فعلاً القسط الأعظم من مبادئ وقواعد وأحكام معاییر العمل الدولیة، ومجموعة الإعلانات 

ذلك أن تنوع وتعدد مصادر هذا . والبروتوكولات الصادرة عن هذه المنظمة على مدار قرن من الزمن

ي الدولي، یفیدان بأن هناك العدید من المبادئ والقواعد والأحكام المبدئیة القانون الدولي، والواقع القانون

الأساسیة التي صدرت عن العدید من المنظمات الدولیة، كمبدأ الحق في العمل الذي جاء في اتفاقیة 

الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وعدة صكوك أخرى، وكذلك الشأن 1948حقوق الإنسان لسنة 

الصادرة عن نفس 1990ادئ والأحكام الخاصة بحمایة العمال المهاجرین وأسرهم لسنة بالنسبة للمب

إلى جانب العدید من المبادئ والقواعد الواردة في الاتفاقیات . على سبیل المثال لا الحصر. المنظمة

الدولي وهكذا فرض هذا الفرع القانوني . والإعلانات الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  : الجدید نفسه من خلال عدة حقائق بارزة تتمثل في

في عهد عصبة الأمم، كمنظمة دولیة 1919میلاد منظمة المنظمة الدولیة للعمل سنة -أولاً 

متخصصة ضمن منظومة عصبة الأمم، رسمت لنفسها بمقتضى دستورها المؤسس لها، مجموعة من 

النبیلة من أجل ر التي جاءت فع البؤس، والقضاء على الفقر المبادئ والأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  . والظلم الاجتماعي الذین كانا مسلطین على الطبقة العاملة

تمیز هذه المنظمة عن غیرها من المنظمات المتخصصة الأخرى من حیث تشكیلتها - ثانیاً 

ت، وأصحاب عمل، وعمال، وتركیبتها الثلاثیة التي تشمل جمیع الفاعلین في عالم الشغل، من حكوما

إضافة إلى تمیز أسلوب عملها، وغایاتها وأهدافها ذات الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة والتنظیمیة 

  . والإنسانیة البعیدة عن المؤثرات والمتغیرات والاختلافات السیاسیة والإیدیولوجیة

تها هذه المنظمة،  إلى جانب صدور العدد المعتبر من الآلیات الدولیة للعمل التي اعتمد-ثالثاً 

العدید من الصكوك الدولیة الأخرى الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والعدید من المنظمات الدولیة 

التي تعالج العدید من الجوانب التي لها علاقة مباشرة أو غیر المباشرة بعالم الشغل، والإقلیمیة الأخرى،

نسان، وبعض الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف التي تعالج مثل تلك المتعلقة بالمهاجرین، وبحقوق الإ

قضایا تنقل الید العاملة بین الدول، وبعض التكتلات الاقتصادیة مثل دول الاتحاد الأوروبي، والتي 

أصبحت تشكل منظومة قانونیة دولیة متكاملة، تغطي مختلف الفئات العمالیة في مختلف المهن والأعمال 

  .مختلف المسائل والمواضیع والمجالات التنظیمیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالنشاطات، و 

تكریس عدة مبادئ إنسانیة واجتماعیة في عام الشغل شكلت ثورة في مجال حقوق الإنسان-رابعاً 

  : الاجتماعیة تتمثل في

  .ـ العمل لیس سلعة خاضعة لقانون السوق1

  .نه لاستمرار التقدمـ حریة التعبیر والتجمع شرطاً لا بد م2
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  .ـ الفقر أینما وجد، یشكل خطراً على رفاهیة المجتمع3

  .ـ النضال ضد الحاجة یجب أن یتم بجهود كل دولة، وبجهود دولیة مستمرة ومركزة4

الحق في استمرار التقدم المادي ـ لكل بني البشر مهما كان عنصرهم أو معتقدهم أو جنسهم، 5

  .والكرامة والأمن الاقتصادي والمساواة في الفرصوالروحي في جو من الحریة 

ـ یجب أن یشكل تحقیق المبادئ التي تسمح بالوصول إلى النتیجة المبینة أعلاه الهدف الأساسي 6

  .والمركزي لكل سیاسة وطنیة

ـ العمل على تحقیق ظروف العمل اللائق لجمیع العمال في كافة القطاعات والنشاطات، ولكافة 7

  .هنیةالفئات الم

  :هذا الفرع القانوني قائماً بذاته من خلالأصبح 

ووجود هیئة دولیة . ـ وجود منظومة قانونیة دولیة، تتمثل في عدد معتبر من الآلیات الدولیة للعمل1

اعیة والاقتصادیة، یصدر هذه القواعد ــمقراطیة الاجتمــارسة الدیــوین لممــان ثلاثي التكــر كبرلمــتعتب

وشكل . الدولیة التي تأخذ شكل الاتفاقیات الدولیة للعمل تارة، وشكل التوصیات تارة أخرىالقانونیة 

ام ــمة، والنظــور المنظــى دستـوطة بمقتضــق آلیات وإجراءات مضبــالثة، وفــوكولات تارة ثــإعلانات وبرت

  .ي لمؤتمرهاــالداخل

وتنفیذ قواعد هذا القانون الدولي للعمل، ـ وجود منظومة متابعة ومراقبة دولیة تسهر على تطبیق2

وفي اللجان المختلفة التابعة لمنظمة . تتمثل في آلیات المتابعة المقررة بمقتضى دستور المنظمة، من جهة

  .من جهة ثانیة

  . ود التزام دولي طوعي بأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي للعمل عن وعي وقناعة ومسؤولیةـــ وج3

ل قطاعات ــة بكــائل المتعلقــة لكافة المواضیع والمســانونیة الدولیـــومة القـــلجة هذه المنظاــــ مع4

اجرین، ــال، والنساء، والمهـــل الأطفــم عمــیــل تنظــمث. ةـــات المهنیــافة الفئــــاملة كـــل المهن، شــالنشاط، وك

هم أثناء حیاتهم المهنیة من أي استغلال أو سوء ـــوحمایتات الأخرى، ـــر، وغیرهم من الفئـــال البحــوعم

انیتهم، أو ــرامتهم وإنسـانونیة، أو بكــوقهم القــرفات أو معاملات أخرى یمكن أن تمس بحقــمعاملة أو أیة تص

  . تاجرة بجهدهمـــالم

وحق التنظیم ـ تكریس الحقوق الأساسیة للعمال، لاسیما ما تعلق منها بالحریة والحق النقابي، 5

والتفاوض الجماعي، والتشاور الثلاثي، وحظر التمییز بین العمال، ومنع كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، 

وحظر كافة أسوأ أشكال التمییز ضد المرأة، ومنع ومحاربة العمل الجبري وكافة أشكال أعمال السخرة، أو 

رر كان، إلا ما تقرره الهیئات الدستوریة أي مبالاتجار بالعمال، ومختلف أشكال استغلال العمال تحت 

القانونیة والقضائیة الوطنیة، وغیرها من الحقوق الأساسیة التي أصبحت شكلاً من أشكال النظام العام 

  . الدولي والوطني
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انطلاقاً من كل ما سبق، سوف نبحث في هذه الدراسة دور القانون الدولي الاجتماعي كمصدر 

، مع التركیز على تأصیل أحكام وقواعد هذا القانون، بالبحث في مصادر للقانون الاجتماعي الوطني

قواعده نفسها، مما یجعل علمنا ذو طابعاً مزدوجاً، یركز على تأصیل قواعد القانون الدولي الاجتماعي، 

حاور ــــــــاسة المتناول هذه الدر ــــــوعلیه سوف ت.ني ثانیاً ــــــصادر للقانون الوطــــــأولاً، ثم بیان مكانتها كم

  : الأربعة التالیة

  .تنوع مصادر وأحكام القانون الدولي الاجتماعي- المحور الأول

  .المصادر الرئیسیة للقانون الدولي الاجتماعي-المحور الثاني 

  .المصادر الثانویة- المحور الثالث 

  .د قانون اجتماعي وطنيآلیات تحویل قواعد القانون الدولي الاجتماعي إلى قواع- المحور الرابع 

  تنوع مصادر وأحكام القانون الدولي الاجتماعي-المحور الأول 

ترتبط مسألة تنوع قواعد مصادر القانون الدولي الاجتماعي بنفس الإشكالات التي تثیرها مصادر 

القانون الدولي العام بصفة عامة، من حیث المصادر المنشئة للقواعد القانونیة، أو ما یطلق علیه

والمصادر الشكلیة له، التي یقتصر دورها على صیاغته، لأنها لیست شكلاً . بالمصادر الحقیقیة للقانون

هذه الإشكالات التي یبدوا أنها لم تعد تحض بالأهمیة التي . من أشكال القانون بل هي طریقة لإثباته فقط

حیث استقرت الدراسات على مناقشة 1كانت علیها في السابق لدى المدرسة التقلیدیة للقانون الدولي العام،

. هذا التنوع من خلال الترتیب الوارد في القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لهذه المصادر، من جهة

  )الثانيالفرع(. وتنوعها من حیث الهیئات التي صدرت عنها هذه المصادر) الأولالفرع(

  لاجتماعيمصادر القانون الدولي اوتدرج تنوع- الفرع الأول 

العام، وبالمحصلة، فلا تخرج مناقشة القانون الدوليیعتبر القانون الدولي الاجتماعي رافد من روافد 

هذا وعلیه، فقد استقر الفقه الدولي المعاصر على معالجة . مصادره عن مناقشة القانون الدولي العام

التي تصنف مصادر 2الدولیة،عملالأساسي لمحكمة المن النظام 38ضمن إطار أحكام المادة الموضوع

  :القانون الدولي العام التي تأخذ بها هذه المحكمة على النحو التالي

  .أ ـ الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة" 

.ر الاستعمالالمرعیة المعتبرة بمثابة قانون دلَّ علیه تواتب ـ العادات الدولیة 

.ج ـ مبادئ القانون العامة التي أقرَّتها الأمم المتمدنة

ویُعتبر هذا أو ذاك . د ـ أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم

  3."59مصدراً احتیاطیاً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

من مصادر القانون الدولي العام، ومنه القانون الدولي للعمل، ما تقدم أن هناك مستویین میظهر

  . أحدهما أساسي، والآخر ثانوي

  :یتشكل المستوى الأول المتمثل في المصادر الأساسیة من

أ ـ المعاهدات والاتفاقیات الدولیة سواء تلك التي تم إبرامها مباشرة بین الدول بصفة ثنائیة أو متعددة 

  ادرة عن منظمات أو تلك الص. الأطراف
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  .  دولیة عامة أو متخصصة

  . ب ـ العرف والعادات والممارسات المتبعة بصفة متواترة خارج نطاق المعاهدات

  .ج ـ المبادئ القانونیة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي

  :بینما یتشكل المستوى الثاني المتمثل في المصادر الثانویة من

  .أ ـ مبادئ العدالة والإنصاف

ب ـ قرارات وأحكام المحاكم الدولیة، التي لا تكون لها حجیة أو قوة ملزمة إلاّ بالنسبة للنزاع موضوع 

  .الدعوى المعروضة على المحكمة الدولیة، والتي لا تلزم إلا أطرافها

  . ج ـ مذاهب كبار فقهاء القانون

تماعي، فإننا نقف على حقیقة هذه التركیبة الثنائیة من المصادر على القانون الدولي الاجلاتطبیق

من أنواع المصادر تنوع كذلك ضمن كل نوعمن حیث المصادر، حیث یوجد ثراء تنوع هذا الفرع القانوني

فبالنسبة الاتفاقیات، سنجد عدة أنواع، منها الاتفاقیات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، في ، المذكورة

ع حقوق الإنسان، وأخرى صادرة عن منظمات بعض المسائل التي عادة ما تدخل ضمن مواضی

متخصصة، لاسیما منظمة العمل الدولیة، ومنظمة العمل العربیة، وأخرى صادرة عن بعض الكیانات 

بینما نجد في مجال العرف والعادات .الاتحاد الأوروبيالجهویة أو القاریة، ككیانوالمنظمات الدولیة 

كذلك، عدة أعراف وممارسات تتعدد بتعداد القطاعات والنشاطات والممارسات الدولیة المعترف بها دولیاً 

والمهن، والفئات المهنیة المعروفة في كل جهات العالم، والتي یصعب حصرها، الأمر الذي كثیراً ما 

یجعل مؤتمر العمل الدولي یقرها ویعتمدها كحقائق ووقائع قانونیة یستوجب على اتفاقیات العمل الدولیة 

.لاعتبار عند تطبیقها على أرض الواقع في مختلف الدولأخذها بعین ا

فإن المادة القانونیة الدولیة وعلیه،.نفس المنهج على بقیة المصادر الثانویة الأخرىیمكن تطبیق 

باختلاف موضوع أسس ومصادر تختلفالمنظمة لعالم الشغل تستند في مرجعیتها ومصادرها إلى عدة 

القطاع أو النشاط أو الفئة أو الفئات، المعنیة بها، هذا التنوع في المرجعیة الذي وغایة القاعدة القانونیة، و 

إلا أن هذا التنوع، . لاجتماعي مزیداً من الشرعیة والقدرة على التطبیق في المیدانیمنح قواعد القانون الدولي 

، بسبب ما قد یتسبب فیه بقدر ما یشكل عنصراً إیجابیاً، فإنه یمكن أن یشكل في نفس الوقت عنصراً سلبیاً 

الأولى بالتطبیق من غیره، تحدید ما هو المصدرمن حالات تنازع بین هذه المصادر، وبروز إشكالیة 

لاسیما بالنسبة للمصادر من نفس الصنف، وما قد ینتج عن ذلك من صعوبات في وضع القواعد القانونیة 

  . الدولیة للعمل

وتنازع المعاییر الدولیة في مجال العمل وخاصة بین القوانین إن التعامل مع حالات تنازع القوانین، 

القدیمة والجدیدة، قلیلة الوقوع، لأن مبدأ التخصص عادة ما یمنع مثل هذه النزاعات، إلا في حالات قلیلة 

جداً، مثل حالة أحكام حمایة العمال المهاجرین الصادرة عن منظمة العمل الدولیة في إطار صكوك 

وأحكام معاییر العمل الدولیة في مجال حمایة العمال المهاجرین الصادرة عن منظمة حقوق الإنسان،

هذه الحالات التي تتعامل معها المنظمات الدولیة بحكمة وأعمال تحضیریة تنسیقیة لبحث . العمل الدولیة

لك الصادرة كافة حالات التنازع التي یمكن أن تبرز عند تطبیق القواعد الصادرة عن المنظمة الأولى، وت

وحتى في حالة ما إذا وقع تنازع بین هذه القوانین .عن المنظمة الثانیة، أو بین القواعد السابقة أو اللاحقة
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والمعاییر رغم ما تم اتخاذه من تدابیر لتفادي وقوعها، فإن المبدأ العام الذي كثیراً ما یتم اللجوء إلیه لحل 

بقة واللاحقة، أو الصادرة عن منظمات مختلفة، هو مبدأ تطبیق مثل هذه النزاعات بین القوانین سواء السا

  4.القاعدة القانونیة الدولیة أو الوطنیة الأكثر نفعاً وفائدة للعامل أو العمال المعنیین بها

  تعدد جهات وضع القانون الدولي لاجتماعي-الفرع الثاني 

تماعي، ومدى تفاوتها من حیث نا فیما سبق مدى تعدد مصادر القانون الدولي الاجبعد أن بیّ 

ترتیب درجة الإلزامیة والرسمیة، نعرج الآن على إشكالیة أخرى في مجال تعدد مصادر هذا القانون، وهي 

تعدد هذه المصادر من حیث الجهات والهیئات التي تصد عنها، حیث سبق وأشرنا إلى أن هذا المزیج من 

ت عدیدة ـ باستثناء العرف والعادات والممارسات المصادر لا ینتج عن جهة واحدة، بل یصدر عن جها

ـ منها الهیئات .الدولیة والوطنیة التي تعتبر واقعاً یفرض نفسه من خلال الممارسة الدولیة أو الوطنیة

المتخصصة، مثل منظمة العمل الدولیة، والهیئات والهیئات الدولیةالدولیة العامة، مثل الأمم المتحدة، 

و الجهویة العامة أو المتخصصة، مثل  منظومة الاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولیة الإقلیمیة أ

هل هي تنافسیة؟ أم تكاملیة؟ هل هي . فما هي العلاقة الترتیبیة بین هذه الأدوات القانونیة الدولیة. العربیة

  ذات ترتیب هرمي؟ أم مستقلة عن بعضها البعض؟ 

یتعلق أولاهما، أن الأمر هنا . مسألتین أساسیتینا توضیح إن الإجابة على هذه التساؤلات تفرض علین

القانونیة الدولیة الصادرة عن مختلف منظمات المجتمع الدولي العامة والمتخصصة، فقط بالتصرفات

، كالعرف، والعادات والممارسات المهنیة التي یصنعها المصادر الأخرىوبالتالي یخرج من مجال الإجابة، 

تفرض نفسها بتواتر ممارستها والاعتقاد بإلزامیتها من طرف من یمارسونها سواء أكانوا الواقع المیداني، و 

ن أشخاص القانون الدولي هي في الغالب فإثانیهما، أما .من أشخاص القانون الوطني أو القانون الدولي

یة، وحق أشخاصاً قانونیة مستقلة عن بعضها البعض، تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلالیة المال

ممارسة جمیع الحقوق المترتبة للشخص القانوني المعنوي، مثل حق التصرف، وحق التعاقد، وممارسة 

كافة المهام والصلاحیات المحددة له في صك إنشائها، وحق التقاضي، وما إلى ذلك، وبالتالي قد تقوم 

تبین حدود مهامها وصلاحیاتها بینها بعض العلاقات الوظیفیة إلا أنها في الغالب تحكمها أنظمة وقوانین 

إلا أنها في أغلب الحالات تكون هذه المنظمات الدولیة مستقلة عن . ومسؤولیاتها تجاه بعضها البعض

ة المنظمات الأخرى بكل ــاون مع بقیــها تعمل بالتعــائمة بذاتــة قــانات مستقلــبعضها البعض، تشكل كی

. حریة واستقلالیة

أو التكامل بین أعمال وتصرفات المنظمات الدولیة مهما كانت عمومیتها إن الحدیث عن التنافس

والإقلیمي، لا یجب أن ینظر إلیها من هذه الزاویة إلا من حیث الاختصاص تخصصها الموضوعيأو 

ومدى اتساع درجة ولایتها الدولیة من حیث الموضوع والمجال . الموضوعي لكل منظمة، من جهة

المعروف أن الولایة الموضوعیة للمنظمات الدولیة العامة، كالأمم المتحدة، أوسع حیث أنه من . الجغرافي

من ونفس الشأن. أخرىمن ولایة المنظمات المتخصصة، كمنظمة العمل الدولیة، أو أیة منظمة متخصصة 

مقابل العامة أو المتخصصة ذات البعد العالمي،تتسع ولایة المنظمة الدولیةحیث الولایة الجغرافیة، حیث 

وبالتالي، فإنه لا توجد أیة منافسة بین أعمال المنظمات . ضیق المنظمات الدولیة الإقلیمیة أو الجهویة

الدولیة، إذ أن كل منها تمارس مهامها وصلاحیاتها بكل حریة واستقلالیة عن بقیة المنظمات، حتى ولو 
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مهاجرین مثلاً، التي تعتبر قضیة تعلق الأمر بموضوع معین مشترك بین عدة منظمات، كقضیة العمال ال

مشتركة بین كل من منظمة الأمم المتحدة باعتبارها من قضایا حقوق الإنسان التي تختص بها هذه 

المنظمة، في حین تختص بها منظمة العمل الدولیة باعتبار العمال المهاجرین یشكلون جزء لا یتجزأ من 

م المهنیة مثلما تهتم بقضایا بقیة الفئات العمالیة جمیع عمال العالم، ومن واجبها الاهتمام بقضایاه

وبالتالي فلا توجد أیة علاقة تنافسیة . الأخرى، كعمال البحر، أو المناجم، أو عمال المنازل، أو غیرهم

بین اتفاقیات العمل الدولیة الخاصة بالعمال المهاجرین، واتفاقیة منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحمایة 

بینهما، حیث یمكن أن تكون تكامل بل هناك علاقة . 1990رین وكافة أفراد أسرهم لسنة العمال المهاج

أما بالنسبة لمسألة مدى تدرج الأعمال الصادرة عن . إحداهما أشمل أو أوسع معالجة للموضع من الأخرى

لصادرة عن الإقلیمي بین الاتفاقیات االنطاق المنظمات الدولیة، فإن هذا التدرج یمكن أن یوجد من حیث 

المنظمات الدولیة ـ بما فیها المتخصصة ـ ذات الولایة الدولیة العامة، والاتفاقیات الدولیة الصادرة عن 

  . مجال تطبیق الثانیةالمنظمات الدولیة الجهویة أو الإقلیمیة، حیث یكون مجال تطبیق الأولى أوسع من 

في مجال القانون الدولي الاجتماعي، أما من حیث الموضوع، فإن مسألة الترتیب الهرمي لا تطرح

حیث أن مبدأ أولویة تطبیق القانون الأكثر نفعاً للعمال مهما كانت درجة ترتیبه في هرم تدرج القوانین 

الدولیة أو الوطنیة، أو ما یعرف بالنظام العام الاجتماعي، والذي یعتبر أحد ممیزات قواعد قوانین العمل 

والخاصة الأخرى، باستثناء ما یتعلق بمبادئ وقواعد القوانین العامةف بقیة الوطنیة أو الدولیة، على خلا

وعلیه، . النظام العام المطلق، یلغي أو یوقف مفعول أي ترتیب لمصادر القانون الدولي أو الوطني للعمل

فإن تواجد نصوص قانونیة صادرة عن جهات مختلفة، لا یجب أن تكون بالضرورة متدرجة، أي مرتبة 

وأن .  باً هرمیاً، لكونها لیست صادرة عن هیئات هي الأخرى متدرجة أو تابعة لبعضها البعضترتی

هو ذلك الذي تفرضه مجالات التطبیق -كما أشرنا من قبل- الترتیب الهرمي الذي یمكن أن یوجد 

، وحتى في حالة وجود نصوص لها نفس المجالات الموضوعیة لتلك النصوصالموضوعي أو الإقلیمي 

لإقلیمیة، فإن حل الإشكالات الناتجة عنها إن وجدت ـ یتم بالبحث عن القانون لأكثر نفعاً وفائدة للعمال وا

المعنیین به، لیتم تطبیقه بالأولیة، بغض النظر عن أهمیة واتساع أو ضیق ولایة الجهة الدولیة التي 

، أكثر نفعاً للعمال في جوانبون قواعد معاً، إذا كان لكل قانالقانونینالأمر تطبیقحتى ولو أقتضى . أصدرته

نفعاً للعمال في كلا القانونین، تطبیق القواعد الأكثرحیث یستوجب . وقواعد أقل نفعاً في جوانب أخرى

واستبعاد تلك التي تكون أقل نفعاً في كلا القانونین، مما یدل على استقلالیة كل قانون عن الآخر، وأن 

لیس حتمیة دائماً، بحكم عدم تدرج السلطات على المستوى الدولي إلا في مسألة تدرج القوانین الدولیة 

ص ــدر النـة مصـــة الهیئــیق ولایــاع أو ضــي، أي اتســانب الجغرافــق بالجــادة ما تتعلــلة، عــالات قلیــح

  .  المعني بالنزاع

لأعراف والممارسات الدولیة أما بالنسبة لبقیة المصادر الأخرى غیر المعاهدات والاتفاقیات، أي ا

في مجال العمل، فإنها تخضع من حیث المبدأ كذلك لنفس معاییر التطبیق القائمة على أولویة الأعراف 

إلا أننا نرى أن أهمیة هذا النوع من المصادر بالنسبة للقانون الدولي . والممارسات الأكثر نفعاً للعمال

در القانون الاجتماعي الوطني، حیث تلعب الأعراف الاجتماعي هي أقل أهمیة منها بالنسبة لمصا

والممارسات المهنیة الوطنیة أو الجهویة، أو القطاعیة دوراً هاماً في صنع القاعدة القانونیة المهنیة 
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الوطنیة، أكثر من دورها في صنع قواعد القانون الدولي للعمل، وذلك لسبب بسیط، هو أن هذه القواعد 

باشرة علاقات عمل فردیة أو جماعیة بین العمال والمؤسسات والهیئات الأخیرة لا تنتج بصفة م

المستخدمة، بل أن ما ینتج هذه العلاقات بصفة مباشرة هي القوانین الداخلیة، وهنا تبرز أهمیة الأعراف 

كما أنه لا یوجد في قاموس . والعادات والممارسات المهنیة كقوة فاعلة في تنظیم هذه العلاقات وتأطیرها

سواء أكانت هذه العلاقات فردیة أو " علاقات العمل الدولیة " لاقات العمل ما یمكن تسمیته بـ ع

  6.لكي نتحدث عن الأعراف والعادات والممارسات المهنیة الدولیة5.جماعیة

  المصادر الرئیسیة للقانون الدولي الاجتماعي- المحور الثاني 

عاً لتنوع مصادر هذا القانون على النحو الذي سبق نظراً لحداثة القانون الدولي الاجتماعي، وتب

العامة، والمتخصصة، المنظمات الدولیةبیانه، فإن أهم مصادره تتمثل في الصكوك الدولیة الصادرة عن 

هذه الصكوك والمعاهدات والاتفاقیات المختلفة . الجهویة والإقلیمیةبما فیها أعمال المنظمات الدولیة 

التي ي تشكل الإطار المرجعي لمختلف أحكام وقواعد هذا القانون، لاسیما تلك المصادر والمواضیع الت

هذه المعاییر التي تعتبر هي نفسها . العمل الدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیةتعرف بمعاییر

  .مصادر أساسیة مباشرة لهذا القانون

  معاهدات منظمة الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان-الفرع الأول

تتمتع المنظمة الأممیة بولایة عامة للنظر والبت في مختلف القضایا التي تهم البشریة بصفة 

بصفة عرضیة، عندما تعتبرعامة، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، ولا تنظر في قضایا العمل إلا 

تبت فیها هذه الاجتماعیة بشكل أو بآخر جزء من القضایا التي تدرسها و والتأمینات قضایا العمل، 

المنظمة، لاسیما تلك القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من اعترافها وتفویضها الكامل 

لمنظمة العمل الدولیة  النظر في هذه المسائل باعتبارها أول وكالة متخصصة تبرم معها المنظمة الأممیة 

  .1945ن میثاق الأمم المتحدة سنة م57اتفاقا لتنظیم العلاقة بینهما طبقاً لأحكام المادة 

عدة صكوك ومعاهدات وإعلانات عدیدة تدخل -من هذا المطلق- أصدرت المنظمة الأممیةقد ل

قضایا العمل بشكل أو الإنسان المختلفة التي یستحیل حصرها، أخذت إطار النهوض بقضایا حقوقجلها في 

الذي أقام المبادئ الأساسیة . 1948وق الإنسان لسنةالعالمي لحقبدایة بالإعلان 7حیزاً هاماً فیها،بآخر

8.قدراته ومؤهلاتهالذي یرغب فیه، والذي یتناسب مع شخص في اختیار العملللحق في العمل، وحریة كل 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 9،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالخاص بالحقوق العهد الدوليإلى 

إلى اتفاقیة القضاء   11إلى الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري،10والسیاسیة،

والاتفاقیة 1989.13لسنة الدولیة لحمایة حقوق الطفلوالاتفاقیة 12.على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

الصكوك وغیرها من 14. 1990لسنة . الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم

العدید من الالتزامات العجالة، والتي تفرض جمیعهاخرى التي یستحیل حصرها وعرضها في هذه المختلفة الأ

والنشاطات تتعلق بمختلف الجوانب، وبجمیع القطاعات التي تصدق علیها،المتعلقة بعالم الشغل على الدول 

یة والاجتماعیة والاقتصادیة، الفردیة منها ، وبكافة الحقوق والامتیازات المادیة والمهنوالفئات المهنیة

علیها الهیئات المصادر الأساسیة التي تبنيقانونیة تشكل مجملها مبادئ وأحكامفي والتي تكون. والجماعیة

المتخصصة ـ منظمة العمل الدولیة ـ من جهة، والدول الأعضاء في المنظمة الأممیة من جهة ثانیة، 
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لمنظمة للعمل والتشغیل، وكل ما یدخل ضمن هذا المجال من لوائح واتفاقیات القوانین الدولیة والوطنیة ا

مادیة ومهنیة واجتماعیة والجماعیة، وما تنتجه من آثارالفردیة آلیات تنظیم علاقات العملجماعیة وغیرها من 

  15.مباشرة وغیر مباشرة على عالم العمل

  أعمال منظمة العمل الدولیة-الفرع الثاني 

تلف أعمال منظمة العمل الدولیة، باعتبارها المنظمة الدولیة المتخصصة في مجال تشكل مخ

إذ . اشرة للقانون الدولي للعمل، إلا أنها تختلف من حیث قوتها القانونیة الملزمةـدر المبــالعمل، المص

ا ــبینم.ةــل الدولیــلعماقیات اــواتفور المنظمة، ــدست. وى الأولــل المستــین، یشمــها إلى مستویــیمكن تصنیف

ادرة ـیات، والإعلانات والمبادئ التوجیهیة وغیرها من الوثائق الأخرى الصــوى الثاني، التوصــیشمل المست

  . عن المنظمة

  أعمال منظمة العمل الدولیة الملزمة- أولاً 

ات العمل الدولیة واتفاقی. تتكون أعمال منظمة العمل الدولیة الملزمة قانونیاً، من دستور المنظمة

  .التي تصدر عن مؤتمرها الدولي ذو التشكیلة الثلاثیة

أ ـ دستور المنظمة

یعتبر دستور منظمة العمل الدولیة الوثیقة الأساسیة الثانیة بعد میثاق الأمم المتحدة في سلم هرم 

دولیة لإنهاء الحرب الوثائق السامیة للقانون الدولي للعمل، خاصة وأن هذا الدستور هو من وضع الآلیة ال

11العالمیة الأولى، وذلك بمقتضى الفصل الثالث عشر لمعاهدة فرساي الذي تمت الموافقة علیه بتاریخ 

بعد والذي تم تعدیله .1919جوان / حزیران28قبل التوقیع على المعاهدة في . 1919أفریل لسنة /نیسان

وهو الدستور الذي 16عدة تعدیلات لاحقة فیما بعد،لتتوالى علیه،1945الثانیة سنة العالمیة الحرب انتهاء

أقام نظاماً جدیداً للانضمام للمنظمات الدولیة، یختلف عن ما كان سائداً من قبل، والمتمثل في نظام 

القبول كوسیلة للانتساب لمنظمة العمل الدولیة، على خلاف المنظمات الأخرى التي تعمل بنظام 

بار الدول الأعضاء في منظمة عصبة الأمم، ومنظمة الأمم المتحدة فیما أنه إلى جانب اعتإذ. الانضمام

فإن انتساب الأعضاء الجدد لا یتم إلا إذا قبل مؤتمر 17بعد أعضاء مؤسسین بحكم القانون في المنظمة،

العمل الدولي بأغلبیة ثلثي عدد المندوبین المشتركین في المؤتمر، على أن یكون من بینهم ثلثي عدد 

وأن یبدأ قبول هذه العضویة بعد تبلیغ الدولة المعنیة المدیر . ین الحكومیین الحاضرین المقترعینالمندوب

  .18العام لمكتب العمل الدولي قبولها بالالتزامات المترتبة والناشئة عن دستور المنظمة

بها وهي المبادئ التي جاء 19.هذا الدستور أهداف هذه المنظمة فیما ورد في مضمون دیباجتهحدد 

ورفع والمتعلقة بتحسین ظروف عمل العمال، وتحقیق العدالة الاجتماعیة،1944إعلان فیلادلفیا لسنة 

والعجز الظلم عن العمال بإلغاء العمل الجبري، وحمایة الأطفال والنساء، وضمان معاش الشیخوخة 

ي تمییز بینهم مهما للعمال، وحمایة مصالح العمال المهاجرین، وضمان المساواة بین العمال، ومنع أ

كانت الاعتبارات التي یقوم علیها، وتأكید حمایة الحریة النقابیة وحق التنظیم والتفاوض الجماعي، وما 

إلى ذلك من المبادئ التي تحقق السلم والعدالة الاجتماعیة، ورفع مستوى معیشة الطبقة الكادحة في 

ك الواردة في إعلان فیلادلفیا المشار إلیه في هذا وعلیه، تشكل هذه المبادئ والأهداف لاسیما تل20.العالم

الدستور، والذي تم إدماجه كجزء لا یتجزأ منه، أهم المصادر المرجعیة الأساسیة لقواعد القانون الدولي 



  أحمیة سلیمان                                                              جتماعي كمصدر للقانـون الوطـنيالقانون الدولي الا

118

الاجتماعي سواء تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیة باعتبارها المنظمة المتخصصة في هذا الشأن، 

  . ها من المنظمات والكیانات الدولیة الأخرى، وكذا قوانین العمل الوطنیةأو تلك الصادرة عن غیر 

ب ـ الاتفاقیات الدولیة للعمل

تعتبر هذه الآلیات أهم مصدر مباشر للقانون الدولي للعمل، وهي التي یصدرها مؤتمر العمل 

فق برامج وشكلیات الدولي في دورات انعقاده السنویة، وفق إجراءات ومراحل وآلیات مضبوطة ومحددة و 

وقد بلغ عدد اتفاقیات 21محددة بمقتضى دلیل الإجراءات المتعلقة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة،

اتفاقیة دولیة ) 190(العمل الدولیة التي تم اعتمادها طول قرن كامل على نشأة المنظمة مائة وتسعون 

عتها لتتكیف مع المعطیات والظروف هناك العدید منها تمت مراج22.بروتوكولات) 6(وستة . للعمل

اتفاقیة غیر نافذة 16، واتفاقیة منها نافذة174المستجدة بشأن الموضوعات التي تعالجها، كما أنه توجد 

  .23بسبب إلغاؤها أو سحبها من قبل مؤتمر العمل الدولي

یشارك في أنها صادرة عن هیئة دولیة متعددة الأطراف،العمل الدولیة،خصائص اتفاقیات منإن 

تمثیلاً المنظمات النقابیة الأكثرممثلو أطراف علاقة العمل بصفة مباشرة، وهم وضعها ودراستها واعتمادها

دولة 187حكومات الدول الـ إلى جانب ممثليالعمل، كثر تمثیلاً لأصحابالأالنقابیة والمنظماتللعمال، 

بقیة لذي تتمیز به أجهزة هذه المنظمة عن الأعضاء في المنظمة، وذلك في إطار التمثیل الثلاثي ا

التصویت على مضمون هذه الاتفاقیات واعتمادها في إطار مؤتمر یشارك فیه حیث یتم. المنظمات الأخرى

وهو ما یجعلها أكثر تعبیراً . دولياقتصادي واجتماعي ومهنيالأطراف الثلاثة على قدم المساواة كبرلمان 

الأمر الذي جعلها تأخذ طابع تأسیسي لقیام ما . بقة العاملة الموجهة لهاعن مطالب وانشغالات وآمال الط

 Les Normes. صبح یصطلح علیه بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، معاییر العمل الدولیةأ

internationales du travail24 وإذا كانت هذه الاتفاقیات في مضمونها العام ملزمة للدول المصدقة علیها

أبان على تقنیات جدیدة في الأخیرة، في المدة تطور التشریع الدولي للعمل،إلا أن .ة المبدئیةمن الناحی

إلى جانب المواد قانونیة متكاملة، تتضمنبعض الاتفاقیات الدولیة للعمل، التي أصبحت تشكل منظومة 

علیها بالمدونات، القانونیة الملزمة، بعض النصوص اللآئحیة والإجرائیة أو التوضیحیة، التي تصطلح 

.والتي تتكون هي الأخرى، من أحكام قانونیة ملزمة، وأخرى غیر ملزمة یصطلح علیها بالمبادئ التوجیهیة

المتعلقة 186وقد تم اعتماد هذا الأسلوب في التشریع الدولي للعمل بصفة خاصة في الاتفاقیة الدولیة 

سابقة متعلقة اتفاقیة عمل دولیة37أكثر من تكییف ، والتي تم بموجبها مراجعة و 2006بالعمل البحري لسنة 

وهكذا تكون هذه التشكیلة الكبیرة من اتفاقیات العمل الدولیة، المتضمنة لمختلف معاییر 25.بعمال البحر

العمل الدولیة في مختلف المجالات، والتي تغطي كافة النشاطات والفئات العمالیة والمهنیة المختلفة، 

في كل بقاع الأرض، إرثاً بشریاً والاجتماعیة لكافة العمالقوق المهنیة الاقتصادیة وتضمن صیانة أهم الح

مستقبلي لا یقل أهمیة عن المكونات الأخرى للموروثات البشریة في مختلف المجالات الأخرى الإنسانیة 

  26.والحضاریة والثقافیة
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  المصادر الثانویة- المحور الثالث

یصطلح ما یمكن أنإلى جانب المصادر الرسمیة السالفة الذكر، القانون الدوليتوجد في منظومة 

للدول بنفس الشكل الذي والتي تتمیز بكونها غیر ملزمة. علیه بالمصادر الثانویة أو غیر الملزمة، أو العرفیة

أعمالها غیر الملزمة بصفة كتوصیات منظمة العمل الدولة، وإعلاناتها ومختلف . تعرف به المصادر السابقة

الدولیة أخرى من الأعمال والآلیات القانونیةإلى جانب مجموعة ) الفرع الأول. (للدول الأعضاءباشرةم

  )  الفرع الثاني. (الصادرة عن بعض المنظمات والكیانات الدولیة الجهویة أو الإقلیمیة

  أعمال منظمة العمل الدولیة غیر الملزمة-الفرع الأول

باعتبارها صاحبة الولایة - إلى جانب ما سبق- دولیةتشكل بقیة أعمال منظمة العمل ال

بهذا 27والاختصاص ألحصري في مجال التشریع الدولي للعمل، باعتراف منظمة الأمم المتحدة نفسها،

المركز وهذه الصفة، مصدر هاماً من المصادر التفسیریة أو الثانویة، للقانون الدولي للعمل، هذه 

فبالنسبة . التوصیات الدولیة للعمل، والإعلانات، والمبادئ التوجیهیةالمصادر الثانویة التي تتمثل في

نفس المسارات الإجرائیة التي تصدر بموجبها الاتفاقیات، إلا فرغم أنها تصدر وفق،الدولیةلتوصیات العمل 

و أنها تختلف عنها في كونها لیست ملزمة للدول الأطراف في المنظمة، ولا تتطلب التصدیق علیها كما ه

الأعضاء نفس الالتزامات التي ترتبها الاتفاقیات، ما عدا ولا ترتب على الدولالشأن بالنسبة للاتفاقیات، 

الدول من أجل اتخاذإلزام حكومات الدول الأعضاء بعرض هذه التوصیات على السلطات المختصة في 

صیة دون أن تكون ملزمة التدابیر التشریعیة والتنظیمیة ومختلف الإجراءات التي تقتضیها تلك التو 

یمكن للسلطات المختصة بالتشریع والتنظیم أن تنفذ بعض التدابیر أو الإجراءات، أو إقرار إذ،28بذلك

بعض الحقوق أو الامتیازات الواردة في تلك التوصیات في قوانینها أو لوائحها، دون أن تكون ملزمة بذلك، 

ملزمة أصلاً، ویمكن تطبیقها بصفة إرادیة نها لیستالتوصیة لأودون حاجة لموافقة أو تصدیق على تلك 

كما یمكن لأطراف التفاوض الجماعي على مختلف مستویات التفاوض الجماعي في الدولة أن تأخذ . حرة

بأحكام التوصیات دون حاجة لأي إذن أو ترخیص مسبق من أیة جهة كانت، دون أن تكون ملزمة بذلك، 

  .  زمها بذلكودون أن یكون هناك نص قانوني یل

التي یصدرها مؤتمر العمل الدولي، بقیة الأدوات الأخرىما قیل عن التوصیات یصدق بشأن إن 

، نذكر الآلیات والأدواتبشكل أو بآخر، والتي لا تتضمن أحكاماً قانونیة دولیة ملزمة للدول، ومن بین هذه 

المسائل التي تراها ذات أهمیة، على سبیل المثال، الإعلانات، وهي كثیرة، تصدرها المنظمة في بعض

إعلان منظمة العمل الدولیة بشأن "وتقتضي تبنیها من قبل المنظمة، وإعلان رأیها أو موقفها منها، مثل 

بشأن العدالة   منظمة العمل الدولیةوإعلان 29."1998لسنة ومتابعته المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل 

كما یصدق كذلك .وغیرها من الإعنات العدیدة الأخرى2008.30الاجتماعیة من أجل عولمة عادلة لسنة

أو الوثائق الأخرى الصادرة عن هذه المنظمة، 31على المبادئ التوجیهیة التي تتضمنها بعض الاتفاقیات،

والتي تهدف إلى إثراء وتوحید قواعد القانون الدولي للعمل عن طریق الالتزام أو التطبیق الحر سواء من 

ت العمومیة في الدول، أو من خلال التفاوض الجماعي بشأن إبرام اتفاقیات واتفاقات العمل قبل السلطا

  .  الجماعیة، سواء بهدف وضع قوانین مهنیة اتفاقیة، أو بهدف تسویة النزاعات الجماعیة في العمل
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  أعمال المنظمات الدولیة الجهویة أو الإقلیمیة-الفرع الثاني

لجهویة والإقلیمیة التي لها علاقة بالجانب المهني والاجتماعي، تشكل بعض أعمال المنظمات ا

الأعمال بهذا مدى علاقة هذهمصادر هامة للقانون الدولي للعمل، حیث تتفاوت هذه الأهمیة بالنظر إلى 

ومن أجل الوقوف على هذا الصنف من مصادر هذا القانون ارتأینا أن نبحث . الجانب القانوني الدولي

لال أعمال كل من منظمة العمل العربیة، باعتبارها منظمة متخصصة إقلیمیة، وأعمال الموضوع من خ

  .  منظمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها منظمة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

أولاً ـ اتفاقیات وتوصیات منظمة العمل العربیة

تسعة 2019ة أصدرت هذه المنظمة مجموعة اتفاقیات وتوصیات بلغ عددها على غایة نهای

ینص في أیة مادة من مواده على ، لا32توصیات رغم أن دستورها) 8(اتفاقیة، وثمانیة )19(عشر

المتعلقة 6لا ضمن المادة 33مثل هذه الأدوات القانونیة الدولیة،العام للمنظمة بإصداراختصاص المؤتمر 

ولا في إطار المادة الثالثة التي 34،"السلطة العلیا في المنظمة"بتعداد اختصاصات المؤتمر الذي یعتبر 

36بإصدار نظام اتفاقیات وتوصیات العمل العربیة،1997تداركها سنة وأن 35.تحدد مجمل أهداف المنظمة

لم یستند على أي نص من نصوص دستور المنظمة، ولا إلى المیثاق العربي للعمل، وإنما جاء هكذا قرار 

وهي الاتفاقیات التي لم یصدر البعض . ل العربیة السابقةدون أي مرجعیة دستوریة لوثائق منظمة العم

صدرت عن ممثلي الهیئات الحكومیة للدول العربیة في إطار المنظمة، لكونهامنها عن مؤتمر هذه 

مما یجعلها ،197137سبتمبر / أیلول15المنظمة عملها بتاریخ اجتماعات الجامعة العربیة، قبل أن تباشر 

اتفاقیات العمل الدولیة والعربیة الصادرة عن مؤتمرات العمل الدولیة والعربیة غیر مستوفیة لخصوصیات 

قدم المساواة مع أصحاب العمل علىیشارك فیها ممثلي العمال وممثلي بالتركیبة الثلاثیة التيالتي تتمیز 

القیمة وبصفة عامة، وبغض النظر عن القیمة القانونیة المبدئیة أو النظریة، فإن .الحكوماتممثلي 

كمصدر للقانون الوطني العربي، والتأثیر الفعلي للاتفاقیات العربیة للعمل على الحقیقیة أو الفعلیة،القانونیة 

واقع قوانین العمل في الدول العربیة، في رأینا أنه غیر ذا أهمیة، أو ذا قیمة أو تأثیر فعلي یذكر، وذلك 

  :للأسباب والعوامل التالیة

بعدم انتظام دورات انعقاد مؤتمر العمل العربي، حیث أنه ومنذ شروع المنظمة یتعلق:العامل الأول

اتفاقیة، حیث توقف عداد ) 19(لم یتم إصدار سوى تسعة عشر 1971العربیة للعمل في نشاطها سنة 

، مما یعني أنه ومنذ أكثر من عقدین من الزمن لم یصدر عن المنظمة أي 1998حساب الاتفاقیات سنة 

  .38رإنتاج یذك

على التصدیق على هذه الاتفاقیات، حیث یبلغ العدد الدول العربیةیتمثل في ضعف إقبال :العامل الثاني

تصدیق إلى غایة نهایة 127، ما مجموعه )19(كافة الاتفاقیات التسعة عشر الإجمالي للتصدیقات على 

باشرة عدم وضع هذا الضعف أو العزوف عن التصدیق، الذي یعني بصفة صریحة وم.202039سنة 

أحكام هذه الاتفاقیات موضع التطبیق، وبالتالي عدم تأثیرها على القوانین الوطنیة للعمل في الدول المعنیة 

بها، خاصة وأن العدید من هذه الاتفاقات لا تتضمن أحكاماً تضاهي أحكام الاتفاقیات الدولیة للعمل من 

التي كثیراً ما تكون أقل نفعاً لیس فقط بالنسبة حیث الدقة والوضوح والموضوعیة، ناهیك عن مضامینها

الأمر الذي یجعلها . الوطنیةبل وعادة ما تكون أقل نفعاً مما تتضمنه القوانین الدولیة لعمل،لأحكام الاتفاقیات 
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وعدیمة الجدوى، وغیر محفزة على التصدیق علیها لیس فقط من قبل الهیئات الحكومیة، ولكن حتى عقیمة

.ل النقابات العمالیةمن قب

ضعف آلیات متابعة تطبیق هذه الاتفاقیات، بسبب ضعف التصدیق علیها، كما أن :العامل الثالث

مضمون هذه الاتفاقیات هو في الغالب عبارة عن خطاب سیاسي وأدبي عاطفي بعید عن الصیاغة 

لوطنیة، وذلك راجع لعدم اعتماد القانونیة الواضحة والدقیقة التي یمكن إدماجها وترجمتها ضمن القوانین ا

طرق وأسالیب ومراحل تحضیریة دقیقة في إعداد مشاریع هذه الاتفاقیات، كما أن تمثیل العمال وأصحاب 

العمل في تركیبة هذه المنظمة هو تمثیل شكلي دیكوري لا فائدة من ورائه، بحكم عدم وجود منظمات 

في ي معظم الدول العربیة، قائمة على المبادئ الواردةنقابیة ذات تمثیل حقیقي للعمال ولأصحاب العمل ف

وذلك بحكم أن العدید من الدول العربیة لم . 1948لسنة 87اتفاقیات العمل الدولیة لاسیما الاتفاقیة رقم 

وحتى الدول التي صدقت علیها لا تطبقها على الوجه الأكمل 40.تصدق على هذه الاتفاقیة إلى غایة الآن

ییق على الحریات النقابیة، وتقیید الحقوق النقابیة الفردیة منها والجماعیة، لاسیما فیما وذلك بسبب التض

مجال الحق في التفاوض الجماعي، وفي ممارسة حق الإضراب، وعرقلة الفعل النقابي في شتى أشكاله 

ات التابعة وصوره، كما أن الممثلین الذین یتم تعیینهم في المنظمات الدولیة هم في الغالب من النقاب

كما كان الأمر في الجزائر بالنسبة لنقابة اتحاد العمال الجزائریین، . للسلطات العمومیة أو التي تدعمها

الأمر الذي یجعل هذا التمثیل محل طعن في شرعیة تمثیله للمصالح العمالیة أو مصالح أصحاب العمل، 

  .لكونه یمثل في الحقیقة مصالح وتوجهات السلطات التي عینته

أن هذه الاتفاقیات لم تقدم أیة إضافة جدیدة للقانون الاجتماعي العربي، ولم تحقق أي :العامل الرابع

" و " تنسیق الجهود العربیة في میدان العمل" هدف من أهدافها التي سطرتها في دستورها، ومن أهمها 

بسبب الشلل والجمود والعقم وذلك ..." توحید التشریعات العمالیة وظروف وشروط العمل في الدول العربیة

الذي تعاني منه هیاكل وأجهزة هذه المنظمة من جهة، وضعف علاقاتها مع هیئات وأجهزة العمل 

وعدم استقلالیتها عن جامعة الدول . الحكومیة في مختلف الدول العربیة، من جهة أخرىالحكومیة وغیر

  .العربیة في هیكلتها وقراراتها، ونشاطاتها، من جهة ثالثة

هذه العوامل والمعطیات التي تقلل في رأینا من فاعلیة أحكام اتفاقیات العمل العربیة كمصادر دولیة 

كما تبین كذلك مدى ضعف )حتى لا نقول تجعلها عدیمة الفاعلیة والفائدة معاً (،مباشرة للقانون الدولي للعمل

الأمر الذي یجعل نفقات هذه . نفسهامساهمتها في إثراء هذا القانون أو ترقیته، حتى في الدول العربیة 

  .   المنظمة، في رأینا عبء ثقیل عدیم المنفعة على خزائن الدول الأعضاء فیها

  ثانیاً ـ أعمال الاتحاد الأوروبي بشأن العمل والعمال

یعتبر كیان الاتحاد الأوروبي بكل أجهزته وهیئاته الحیویة والدینامیكیة النموذج الأمثل للهیئات 

ة والجهویة الأكثر إثراء للقانون الدولي للعمل، رغم أنه تنظیم اقتصادي بالدرجة الأولى، إلا أنه الإقلیمی

یتوفر على أنظمة وقوانین اجتماعیة ذات أهمیة بالغة، كان لها الفضل في ضمان الاستقرار المهني 

مى فضاء الاتحاد ولاجتماعي في مختلف دول الاتحاد إلى درجة أن جعلت منه شبه دولة واحدة كبیرة تس

وقد . الذي تحكمه قوانین موحدة رغم تمتع الدول المكونة له بكل سیادتها التشریعیة والتنظیمیة. الأوروبي
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على ثلاثة مبادئ وأهداف أساسیة تمثل 1957اتفاقیة روما سنة منذ نشأته بمقتضىقام الاتحاد الأوروبي 

. ومنع التمییز بین العمال على أساس الجنس والجنسیة.حریة تنقل الید العاملة بین الدول الأوروبیة: في

الجزء الخاص وإحالة باقي المسائل الأخرى إلى . وتوحید الأحكام الخاصة بالصندوق الاجتماعي الأوروبي

حیث 41.من نفس الاتفاقیة122إلى 117السیاسة الاجتماعیة للدول الأوروبیة، الذي تتضمنه المواد ب

والتي تحدد في عدة أهداف - السیاسة الاجتماعیة- نص یتعلق بهذا الجانب، أهم 117تعتبر المادة 

استمرار تحسین ظروف حیاة، وظروف العمل للطبقة العاملة، وتمكینها من التمتع : "طموحة، منها تحقیق

هذا الهدف الذي یقوم على مقاربة مبدئیة وهي العمل على تقارب القوانین الاجتماعیة ." بالرقي والتطور

وروبیة المتعلقة بالعمل وبالضمان الاجتماعي، لكي تصبح لاحقاً نواة لقانون أوروبي اجتماعي موحد، الأ

  .42مع احتفاظه بالطابع الوطني الخاص به

الأوروبي، لا یجب أن ینسینا الاتفاقیة التي تشكل میلاد الكیانإلا أن الحدیث على هذه الاتفاقیة 

4طاق مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم إبرامها في روما بتاریخ الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان في ن

تكرسالاتفاقیة التي هذه1948.43الإنسان لسنة ، كتطبیق أوروبي للإعلان العالمي لحقوق 1950نوفمبر 

. والمضمونة بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانللإنسان الأوروبي نفس الحقوق المكرسةوتضمن 

بأیة أعمال إجباریة أو سخرة، إلا في حدود الأعمال إلزامه الأوروبي أو رقاق واستعباد الإنسانمنع استومنها 

ومنع أي تمییز قد یمارس 44.التي تدخل في ضمن الخدمة العسكریة في إطار أحكام القانون العسكري

ة المتعلقة ومن أهم الصكوك الأوروبی45.على الإنسان الأوروبي مهما كان الاعتبار الذي یقوم علیه

الذي یضمن للعمال 46"1996المیثاق الاجتماعي الأوروبي المعدل لسنة " بالقانون الاجتماعي،

ومن بینها المادة الأولى التي 47الأوروبیین حقوق ومراكز قانونیة واقتصادیة واجتماعیة لا حصر لها،

مل والحفاظ علیه، وحریة تتعلق بالحق في العمل،  وذلك من خلال العمل على تحقیق هدف التشغیل الكا

48. اختیار العمل، ومجانیة خدمات التشغیل والتوظیف، وتوفیر فرص التدریب والتوجیه وإعادة التأهیل

التي الكیان الأوروبي مجموعة من الآلیاتوآلیات تنظیم وتسییركما صدر عن مختلف هیئات   

اد في مختلف المجالات، ومنها المجال العدید من المبادئ القانونیة التي یقوم علیها هذا الاتحكرست

1992ریل بأ/ نیسان7منها على سبیل المثال، معاهدة ماستریخت التي تم توقیعها في . الاجتماعي

حیث أضاف ملحقها الخاص بالسیاسة ." الاتحاد الأوروبي" والتي تم بموجبها تأسیس ما یعرف الیوم بـ 

ة الاجتماعیة الأوروبیة القائمة، تتمثل في محاربة الإقصاء، الاجتماعیة الأوروبیة أبعاداً جدیدة للسیاس

وضرورة مواصلة المحافظة على الطابع التنافسي للاقتصاد الأوروبي، ودعم سیاسة تحسین ظروف عمل 

.49سوق العملن إلىییالأشخاص المقصالعمال، وإعلامهم واستشارتهم في جمیع مساعي إعادة إدماج 

الدور الهام الذي یجب 1997أكتوبر / تشرین الأول2م الموقعة في كما كرست معاهدة أمستردا

الأوروبیة، الاجتماعیةالسیاسة والاقتصادیین، من خلال مشاركتهم في وضعأن یلعبه الشركاء الاجتماعیین 

مكانتها كمصدر أن تأخذ الجماعي، الذي یجبوالآلیات الاتفاقیة التنفیذیة لها، وبصفة خاصة آلیة التفاوض 

في المجالات الرسمیة الأوروبیةعلى أن لا تتدخل الهیئات . للقانون الاجتماعي الأوروبيأساسي
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الاقتصادیة والاجتماعیة التي یتم التدخل بشأنها عن طریق الآلیات الاتفاقیة من خلال التفاوض الجماعي 

.50هدافها الأوروبیة فقطفي تحقیق أ، إلا في حالة فشل هذه الآلیات الاتفاقیة الأطراف الاجتماعیةبین 

أصبحت لاحقاً الأداة التي تعالج بمقتضاها أغلب القضایا الاجتماعیةهذه الآلیة الاتفاقیة التي 

العدید من الاتفاقات القطاعیة، وما بین القطاعات لحل العدید من أثمرت ممارساتهاحیث والاقتصادیة،

.51عیةالمهنیة والاجتماالأنظمة القضایا، ووضع العدید من

  آلیات تحویل قواعد القانون الدولي الاجتماعي إلى قواعد قانون اجتماعي وطني-المحور الرابع 

هناك طریقتین على الأقل لتفعیل مصادر القانون الدولي الاجتماعي كمصدر للقانون الاجتماعي   

بینما . التصدیقالوطني، تتمثل في الأولى في الآلیات الدستوریة الرسمیة، والمتمثلة بوجه خاص في 

تتمثل الثانیة في القانون ألاتفاقي الذي یصنع أطراف علاقة العمل، أو ما یعرف بالتطبیق المهني لقواعد 

  .القانون الدولي الاجتماعي

  الآلیات الدستوریة الرسمیة- الفرع الأول 

عن أن أحكام القانون الدولي مهما كان مصدرها. الأمر المستقر في مختلف دساتیر العالم

لا تجد طریقها إلى الأطراف، المنظمات الدولیة العامة أو المتخصصة، أو عن اتفاقیات ثنائیة أو متعددة 

وفق الآلیات التنفیذ والتطبیق على المستوى الوطني، إلا بعد التصدیق علیها من قبل الهیئات المختصة، 

لف الدول حول هذه الآلیات حیث تختلف الدساتیر في مخت. المنصوص علیها في الدستوروالتدابیر

علیه بالنسبة للقانون الدولي بعد المصادقةوالتدابیر، كما تختلف حول القیمة القانونیة لأحكام القانون 

، والدساتیر السابقة له، فإن أحكام القانون الدولي 2020وعلیه، ووفق الدستور الجزائري لسنة .الوطني

فاقیات الدولیة للعمل، تبقى رغم تصویت ممثلي الدولة على للعمل، الصادرة بمقتضى المعاهدات، والات

علیها من قبل رئیس المستوى الوطني إلا بعد المصادقةنصها في المؤتمر غیر قابلة للتطبیق على 

حیث تصبح أحكامها أسمى من 52.الجمهوریة، بعد الموافقة علیها من طرف البرلمان بغرفتیه صراحة

نه في حالة تعارض أو تنازع بین أحكام قاعدة قانونیة أومعنى هذا، .53القواعد القانونیة الداخلیة

منصوص علیها في آلیة من آلیات القانون الدولي، وقاعدة قانونیة في المنظومة القانونیة الوطنیة، فإن 

عد مع الإشارة إلى أن القاعدة الدولیة ب. الأولویة والأسبقیة في التطبیق تعود للقاعدة القانونیة الدولیة

التصدیق علیها وفق التدابیر الدستوریة الساریة المفعول، تأخذ طابع القاعدة القانونیة الوطنیة من حیث 

ولا تطبق على أساس أنها قاعدة قانونیة دولیة، بل لأنها قاعدة قانونیة . التطبیق والتفسیر والتعدیل والإلغاء

أي باعتمادها من قبل . واعد القانونیة الوطنیةوطنیة صادرة بنفس الأشكال والإجراءات التي تصدر بها الق

  .الجریدة الرسمیةونشرها فيالبرلمان، وإصدارها من قبل رئیس الجمهوریة، 

كما یعني هذا كذلك، ضرورة إعادة النظر في كافة القوانین والنظم الساریة المفعول المخالفة 

طابقة لها، وذلك بإزالة كافة القواعد التي كانت للأحكام القانونیة الدولیة، ومراجعتها بالشكل الذي یجعلها م

مخالفة لها، إلا إذا كانت هذه القواعد الوطنیة أكثر نفاً وأكثر فائدة للعمال من تلك التي تنص علیها 

  54.من دستور المنظمة الدولیة للعمل8ف 19القواعد القانونیة الدولیة، وذلك طبقاً لنص المادة 
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  لىــقها عــد تصدیــدول أن تقیــوز للــهل یج: وع هوــه في هذا الموضــرح نفســذي یطــؤال الــن الســلك

معمول به في هو؟ أو أن تعلقه على بعض الشروط؟ على غرار ما العمل الدولیة ببعض التحفظاتاتفاقیات 

  . الأخرىالاتفاقیاتمختلف

وبصفة مبدئیة أنه، رغم عدم للإجابة على هذا السؤال، وبالنسبة للشق الأول منه، یمكن القول 

إلا أن الواقع . وجود أي نص صریح في دستور منظمة العمل الدولیة، یمنع هذا الشكل من التصدیق

العملي المستقر في عرف التصدیق على هذه الفئة من الاتفاقیات، لا یقبل التصدیق على اتفاقیات العمل 

، )كنا قد أشرنا إلى بعضها من قبل(اعتبارات الدولیة مع تقید التصدیق ببعض التحفظات، وذلك لعدة 

  : یمكن إجمالها فیما یلي

ـ أن اتفاقیات العمل الدولیة، ذات أبعاد اجتماعیة إنسانیة، وهي نتیجة إرادة جماعیة لكافة 1  

  .  أي طابع أو نزعة سیاسیة من أي نوع كانفي التوصل إلیها، ولیس لهاالشركاء الاجتماعیین والاقتصادیین

  ـ أنها ثمرة حوار وتشاور متعدد الأطراف، ذات بنیة قانونیة تنظیمیة 2  

دائماً فئة أو فئات هم بحتة، هدفها الرقي بالموضوع الذي تناولته، وخدمة الأطراف المخاطبین بها، الذین

تلك المعبر عنها في دستورأخرى غیر ولیس لها أغراض سیاسیة أو أیة غایات. معینة من العمال

ة، والأهداف والدوافع الاجتماعیة أو الإنسانیة أو التقنیة أو التنظیمیة الواردة في أحكام تلك المنظم

  .أعتمدهامؤتمر العمل الدولي الذي هي خلاصة إرادة أعضاءالاتفاقیة والتي 

واحد معین تتناول موضوعفي مجملها الدولیة للعمل، التيـ أن صیاغة واعتماد الاتفاقیات 3  

والاجتماعیة والبنیة الاقتصادیة والصناعیة للدول بمراعاة اختلاف الظروف الاقتصادیةأن یتمومحدد، یجب

الأعضاء في المنظمة، وهي من بین أهم المسائل التي یستوجب على مؤتمر العمل الدولي مراعاتها في 

وخصوصیاتها، كل الدول من تطبیقها وفق إمكانیاتهاالاتفاقیات لكي تتمكنوضع وإصدار واعتماد هذه 

  .55وطبیعة بنیتها الاقتصادیة والاجتماعیة

ـ احتواء الاتفاقیات الدولیة للعمل في طیاتها العدید من عناصر المرونة والتكیف مع ظروف 4

یمكن استخلاصها من مضمون الاتفاقیات الدولیة ،الاقتصادیة والاجتماعیة والبنیویةوأوضاع مختلف البلدان

  .56للعمل نفسها

مضمون أحكام اتفاقیات العمل الدولیة یمثل في الغالب الحد الأدنى من المعاییر الدولیة ـ إن5

حق القوانین والأنظمة، والاتفاقیات الجماعیة، والعرف المهني، وكافة للعمل، دون استبعاد أو إلغاء

ماعیة مادیة اقتصادیة واجتأصحاب العمل من مزایا ومنافعالممارسات الوطنیة من تمكین العمال وحتى 

الأمر. المنظمة نفسهومعنویة أفضل من تلك التي تنص هذه المعاییر الدولیة، وهو ما تقره أحكام دستور 

  .57أو تحفظ عند التصدیق علیهاقیدالذي لا یترك أیة حاجة لوضع أو اشتراط أي

دولة شرط أما بالنسبة للشق الثاني المتعلق بالتصدیق المقید بشروط، فإنه یعني حالات وضع ال

معین لكي تصدق على الاتفاقیة، مثل أن تشترط تصدیق عدد معین من الدول على الاتفاقیة لكي تصدق 

هي علیها، أو أن تحدد نوعیة الدول التي یجب أن تصدق على الاتفاقیة، مثل أن تكون هذه الدول ممن 

  .مثلاً تعتبر ذات الاقتصادیات المعتبرة العشرة الدائمة في مجلس إدارة المنظمة
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  الآلیات الاتفاقیة المهنیة-الفرع الثاني 

  ة من طرف بعضــدولیــل الــات العمــاقیات أو توصیــام بعض الاتفــیق أحكــالات تطبــقصد بها حــن

أطراف علاقات العمل الجماعیة عن طریق الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل، دون أن یكونوا 

غم عدم تصدیق الدولة للاتفاقیة الدولیة للعمل، فإنه لیس هناك ما یمنع من ملزمین بذلك، حیث أنه ر 

تطبیقها المباشر، أي الأخذ ببعض مبادئها أو أحكامها وتطبیقها في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 

حیث 58هـ من دستور المنظمة بشكل غیر مباشر،5ف 19للعمل، وهي الحالة التي أشارت إلیها المادة 

طبیعتها الاجتماعیة والإنسانیة والمهنیة، وغیر بالنظر إلىمن خصوصیات اتفاقیات العمل الدولیة، أنه 

السیاسیة، أنها لا تطبق فقط بشكل رسمي، عن طریق التصدیق علیها كما أشرنا سابقاً، ولكن یمكن 

سسات الإداریة باستثناء الهیئات والمؤ (لأشخاص القانون الخاص، أي النقابات والمؤسسات المستخدمة 

أن تتفق فیما بینها بكل ) التي تخضع للقانون العام، والتي یخضع جل مستخدمیها لقانون الوظیفة العامة

حریة واستقلالیة، على تبني أحكام اتفاقیات أو توصیات دولیة للعمل في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 

وأقل فائدة للعمال الذین تشملهم هذه الاتفاقیة، مما التي تربطها، شرط أن لا تكون هذه الأحكام أقل نفعاً 

  .تتضمنه القوانین والنظم الوطنیة

  :خاتمةال

نستخلص من كل ما سبق، أن القانون الدولي الاجتماعي أصبح یشكل بكل جدارة واستحقاق أحد 

ت تشریعیة أهم مصادر القانون الاجتماعي الوطني، من خلال تقبل الهیئات الدستوریة في الدول من هیئا

وتنفیذیة لمبادئه وأحكامه وآلیاته القانونیة الملزمة وغیر الملزمة، وهو ما تترجمه وتعكسه عملیات التصدیق 

المكثفة على آلیات العمل الدولیة لاسیما تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، لدرجة أن بعضها 

قد حاز على تصدیق )ة أسوأ أشكال عمل الأطفالبشأن حظر كاف1999لسنة 182الاتفاقیة الدولیة للعمل رقم (

  .   الأعضاء في المنظمة187جمیع الدول الـ 
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  :الھوامش

شكر االله خلیفة، وعبد : ترجمة. القانون الدولي العام. راجع حول هذا النقاش المنهجي والعلمي للموضوع، شارل روسو- 1

  .وما بعدها31ص . 1987عة طب. بیروت. الأهلیة للنشر والتوزیع. المحسن سعد

المدمج في من نظام محكمة العدل الدولیة38، والتي تبنتها جملة المادة 1920دیسمبر / كانون الأول16الصادر في - 2

  . 1945جوان / حزیران26میثاق الأمم المتحدة بتاریخ 

: سمي للمحكمة على الموقع التاليللنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة متاح على العنوان الر النص الكامل - 3

ar.pdf-court-the-of-court/statute-the-of-cij.org/files/statute-https://www.icj  

4 -Op.cit., prg 227. p179.

ا نقصده هنا، وما یعرف بالموظف الدولي، أو حالة عقود عمل بعض الإطارات والعمال المتخصصین الخلط بین متفادي- 5

مع مؤسسات وشركات دولیة، وما یعرف بالشركات متعددة الجنسیات أو العابرة للقارات، والتي تخضع للقوانین والأعراف التي 

العلاقة بكل حریة واستقلالیة، حتى أنه في بعض الحالات ولما یتفق علیه الأطراف هذه .  تحكم عمل هذه الشركات، من جهة

لا تخضع هذه العلاقات المهنیة لأي قانون وطني أو دولي ـ أي أنها تبرم فیما یمكن تسمیته بمنطقة لا قانون ـ سوى لما یتفق 

.  هم المهنیة المحتملةعلیه الأطراف، وما یرضى به الأطراف من قوانین واختصاصات قضائیة للاحتكام إلیها لتسویة نزاعات

حیث أن أحكام القانون الدولي تطبق في الدول بعد التصدیق على الاتفاقیات الدولیة التي تتضمنه، بینما تتقید القوانین الوطنیة 

بمبدأ إقلیمیة القوانین، الذي لا یسمح لها بالتطبیق على تصرفات تجري في بلدان أخرى، أو على أشخاص ینتمون إلى 

ى خاصة وأن هذه العقود عادة ما تبرم في دولة ما وتنفذ في دولة أخرى، تهرباً من تطبیق قوانین الدول التي تبرم جنسیات أخر 

وقد یتم في بعض الحالات تأطیر وتنظیم هذه العلاقات المهنیة بمقتضى اتفاقیات جماعیة ذات بعد .فیها أو التي تنفذ فیها

یة من جهة، والإدارات المركزیة المسیرة لهذه الشركات المتعددة الجنسیات، أو العابرة دولي، تبرم بین المنظمات النقابیة الدول

ـ مؤلفنا قانون علاقات العمل :بشأن الاتفاقیات الجماعیة ذات البعد الدولراجع .للقارات إما لجمیع فروعها أو للبعض منها فقط

جویلیة / تموز. الطبعة الثانیة. الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة."القانون ألاتفاقي. "الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن

المنشور ." النظام القانوني للاتفاقیات الجماعیة للعمل ذات المستوى الدولي: "أحمیة سلیمان. وما بعدها157ص . 2013

الصادر عن كلیة ." تحولعلاقات العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي في ظل اقتصاد م: "ضمن المؤلف الجماعي بعنوان

  . 2019ماي . الجزائر. المسیلة. جامعة محمد بوضیاف. الحقوق والعلوم السیاسیة

دور منظمة العمل الدولیة في خلق ،محمود مسعد محمود،بشأن المصادر العرفیة للقانون الدولي للعمل، وكیفیة تكوینها ضمن هذا القانون نفسهراجع- 6

.وما بعدها270ص ، بدون سنة نشر،القاهرة. دار النهضة العربیة،وتطبیق قانون دولي للعمل

الحقیقة أن الاهتمام بهذا الموضوع كان قد بدأ في عهد عصبة الأمم التي أصدرت عدة صكوك في هذا الشأن من - 7

ودخلت حیز 1926سبتمبر / أیلول25التي تم توقعها في جنیف في . ضمنها على سبیل المثال، الاتفاقیة الخاصة بالرق

كانون 7والتي تم تعدیلها بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نیویورك، بتاریخ . 1927مارس /آذار9النفاذ في 

.1955یولیه /تموز7الذي دخل حیز النفاذ في ،1953دیسمبر /الأول
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، 1948دیسمبر / كانون الأول10في المؤرخ ) 3- د(ألف 217للأمم المتحدةالمعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة- 8

.  منه23لاسیما المادة 

1966دیسمبر / كانون الأول16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة - 9

. ، سبقت الإشارة إلیه1976ینایر / كانون الثاني3الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ 

سبقت . 1966دیسمبر / كانون16المؤرخ في ) 21- د(ألف 2200ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعتمد بموجب قر - 10

.الإشارة إلیه

) 20- د(ألف 2106اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة - 11

: المرجع. 1969ینایر /كانون الثاني4: تاریخ بدء النفاذ1965دیسمبر / كانون الأول21المؤرخ في 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

: راجع نص الاتفاقیة على الموقع التاليی- 12

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  

المعتمد بموجب قرار الجمعیة . البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةوكذلك 

،2000دیسمبر 22تاریخ بدء النفاذ 1999أكتوبر9خمسون بتاریخ الدورة الرابعة وال4العامة للأمم المتحدة 

  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx: متاح على الموقعالبروتوكول

/ 44تم اعتمادها بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ،1989لمتعلقة بحقوق الطفل لسنة الاتفاقیة الدولیة ا- 13

  .1990سبتمبر / أیلول 2فيودخلت حیز التنفیذ . 1989نوفمبر / تشرین الثاني20بتاریخ 25

../subdoc.htm/http://hrlibrary.umn.edu/arabic  

المؤرخ في 45/158اعتمدت بقرار الجمعیة العامة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم الاتفاقیة 14-

والتي صدقت علیها الجزائر بمقتضى . 2003جویلیة / تموز1وقد دخلت حیز التنفیذ في . 1990دیسمبر / كانون الأول18

المتضمن التصدیق بتحفظ على الاتفاقیة الدولیة .2004دیسمبر / كانون الأول29المؤرخ في 441ـ 04المرسوم الرئاسي 

كانون 18لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع ك وكذل. 2005لسنة 02الجریدة الرسمیة عدد . 1990دیسمبر / الأول

الدورة 263المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة . الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة

ول متاح على نص البروتوك. 2002ینایر 18دخل حیز النفاذ في 2000مایو / أیار25الرابعة والخمسون المؤرخ في 

  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx: الموقع

15 -Nicolas Valticos. Op cit., p.141

: لموقع التاليینظر النص الكامل لدستور منظمة العمل الدولیة على ا- 16

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wc
2019. 00h30 -12 -30 ms_629341.pdf.le

.من المادة الأولى لدستور المنظمة3و2الفقرتین - 17
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ـ وللمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة أن یقبل دولاً أعضاء 4:"من دستور المنظمة، على أنه4ف 1تنص المادة - 18

ین الحاضرین المقترعین في المنظمة بأغلبیة تبلغ ثلثي عدد المندوبین المشتركین في الدورة، وتضم ثلثي عدد المندوبین الحكومی

ویبدأ نفاذ هذا القبول بمجرد قیام حكومة الدولة العضو الجدید بإبلاغ المدیر العام لمكتب العمل الدولي بقبولها الرسمي 

.بالالتزامات الناشئة عن دستور منظمة العمل الدولیة

  ور منظمة دائمة یناط بها العمل ـ تنشأ بمقتضى هذا الدست1:"من دستور المنظمة، على أنه1ف 1تنص المادة - 19

على تحقیق الأهداف المبینة في دیباجة هذا الدستور وفي الإعلان الخاص بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولیة، الذي 

.والمرفق نصه بهذا الدستور1944ماي / أیار10اعتمد في فیلادلفیا یوم 

ناك من سبیل إلى إقامة سلام عالمي ودائم إلا إذا بني على لما لم یكن ه" : تنص دیباجة دستور المنظمة على أنه- 20

  .أساس من العدالة الاجتماعیة

ولما كانت هناك ظروف عمل تنطوي على إلحاق الظلم والضنك والحرمان  بأعداد كبیرة من الناس، فتولد سخطاً یبلغ من    

ین الظروف المذكورة، وذلك مثلاً بتنظیم ساعات جسامته أن یعرض السلام والوئام العالمیین للخطر، وكان من الملح تحس

العمل، بما في ذلك وضع حد أقصى لساعات العمل الیومیة والأسبوعیة، وتنظیم عرض العمل، ومكافحة البطالة، وتوفیر أجر 

حداث یكفل ظروف معیشة مناسبة، وحمایة العمال من العلل والأمراض والإصابات الناجمة عن عملهم،  وحمایة الأطفال والأ

والنساء، وكفالة معاش للشیخوخة والعجز، وحمایة مصالح العمال المستخدمین في بلدان غیر بلدانهم، وتأكید مبدأ الأجر 

.المتساوي عن العمل المتساوي، وتأكید مبدأ الحریة النقابیة، وتنظیم التعلیم المهني والتقني، وغیر ذلك من التدابیر

توفیر ظروف عمل إنسانیة، عقبة تعطل جهود غیرها من الأمم الراغبة في وكذلك لما كان في تخلف أي أمة عن

.تحسین أحوال العمل داخل بلدانها

فإن الأطراف السامیة المتعاقدة تقرر، مدفوعة بمشاعر العدالة والإنسانیة وبالرغبة في تحقیق سلام عالمي ودائم، 

."التالي نصهمنظمة العمل الدولیةرار دستور وتطلعاً منها إلى بلوغ الأهداف المحددة في الدیباجة، إق

دلیل . راجع بشأن مختلف آلیات ومراحل وإجراءات وشكلیات إدراج ومناقشة واعتماد اتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة- 21

یل دل" والتي سوف نشیر إلیها لاحقاً، اختصاراً بعبارة . 2012الإجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة 

.  ilo.org/publns .www: الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولیة." الإجراءات فقط

:وتصنف منظمة العمل الدولیة مجمل الاتفاقیات الدولیة للعمل إلى ثلاثة أصناف هي- 22

  :تتمثل فيوكلها نافذة و ) 8(وعددها ثمانیة : أ ـ الاتفاقیات الأساسیة

. 2020أوت / إلى نهایة شهر آب. تصدیق178التي حصلت على.1930لسنة . بشأن العمل الجبري29الاتفاقیة ـ 

  .1932ماي / أیار01دخلت حیز التنفیذ في . 1962أكتوبر / من بینها الجزائر في تشرین الأول

وقد . 1950جویلیة / تموز4دخلت حیز التنفیذ في التي. 1948لسنة . بشأن الحریة النقابیة وحق التنظیم87ـ الاتفاقیة 

.1962أكتوبر / تشرین الأول19دولة، من بینها الجزائر بتاریخ 155حصلت على تصدیق 

.  1951جویلیة / تموز18والتي دخلت حیز التنفیذ في .1949بشأن حق التنظیم والتفاوض الجماعي لسنة 98ـ الاتفاقیة 

  .1962أكتوبر / تشرین الأول19، ومنها الجزائر بتاریخ 2019لة إلى نهایة دو 167وقد حصلت على تصدیق 
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19من بینها الجزائر في . تصدیق173التي حصلت على. 1951لسنة . بشأن المساواة في الأجور100ـ الاتفاقیة 

  .1953ماي / أیار23دخلت حیز التنفیذ في. 1962أكتوبر / تشرین الأول 

12من بینها الجزائر في . تصدیق176التي حصلت على. 1957لسنة . غاء العمل الجبريبشأن إل105ـ الاتفاقیة 

  .1932ماي / أیار 1دخلت حیز التنفیذ في . 1969جوان / حزیران

من بینها الجزائر في . تصدیق175التي حصلت على. 1958لسنة . بشأن التمییز في التشغیل والمهنة111ـ الاتفاقیة 

  .1960جوان / حزیران15دخلت حیز التنفیذ في . 1969جوان / حزیران12

30من بینها الجزائر في . تصدیق173التي حصلت على. 1973لسنة . بشأن السن الأدنى للتشغیل138ـ الاتفاقیة 

  .1976جوان / حزیران19دخلت حیز التنفیذ في . 1984أفریل / نیسان

من بینها الجزائر . تصدیق187التي حصلت على. 1999لسنة . بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال182ـ الاتفاقیة 

جوان / حزیران19دخلت حیز التنفیذ في . أي جمیع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولیة. 2001فیفري/ شباط09في 

لعمل أنظر بشأن الوضعیة الرسمیة للتصدیق على اتفاقیات ا. 2020أوت / أب4آخرها تصدیق دولة الطوغو في . 1976

وقع الرسمي لمنظمة العمل الم. 2020دیسمبر /الدولیة إلى غایة نهایة كانون الأول

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12001:::NO:::                                       الدولي

  :وكلها نافذة وتتمثل في) 4(وعددها أربعة : ب ـ الاتفاقیات ذات الأولویة،  أو اتفاقیات الحكامة     

  .1947بشأن مفتشیة العمل لسنة 81ـ الاتفاقیة 

  .1964بشأن بسیاسة التشغیل لسنة 122ـ الاتفاقیة 

  .1976لسنة . یةبشأن التشاور الثلاثي لتعزیز تطبیق معاییر العمل الدول144ـ الاتفاقیة 

  1969لسنة )الزراعة(بشأن تفتیش العمل 129ـ الاتفاقیة 

. أو تم سحبها. اتفاقیة ملغاة16اتفاقیة نافذة، و162منها ) 178(وعددها مائة وثمانیة وسبعون : ج ـ الاتفاقیات التقنیة

  .وتتمثل في بقیة الاتفاقیات غیر تلك المشار إلیها في الصنفین السابقین

ساریة 46منها . تقنیة49ذات الأولویة، و3أساسیة، و8: اتفاقیة منها60قت الجزائر على صدوقد  -23

غیر ساریة المفعول بسبب نقضها، أو إلغائها، لاسیما تلك التي تم توقیف العمل بها بعد صدور 12المفعول، و

: أنظر في هذا الشأن. بشأن عمال البحر186الاتفاقیة 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102
م 908.16/04/202111:48:17

Nicolas Valticos. Op .cit., p128 et s.24 -

التي تتعلق بالنص على تعدیل ومراجعة الاتفاقیات الـ 10مادة، منها المادة 16حیث تتضمن هذه الاتفاقیة دیباجة، و- 25

ومذكرة توضیحیة لبیان طبیعة أحكام هذه الاتفاقیة، وأخیراً القسم الخاص باللوائح . لخاصة بالعمل البحريالسابقة ا37

والمدونة، وهو الجزء الذي یحوز على الحصة الكبرى من مضمون الاتفاقیة، وهو الذي یتضمن الأحكام الملزمة الواردة تحت 

  ".  باء " مبادئ التوجیهیة، الواردة تحت عنوا والأحكام غیر الملزمة المتعلقة بال". ألف " عنوان 
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 Les normes internationales du travail un patrimoine pour l’ avenir.   Mélanges enراجع - 26

l’honneur de Nicolas Valticos. Sous la direction de. JEAN – CLAUDE JAVILLIER et 

BERNARD GERNIGON. Préface de JUAN SOMAVIA. B I T. Genève. 2004.                     

تشرین 3المادة الأولى من اتفاق منظمة العمل الدولیة ومنظمة الأمم المتحدة الموقع في هذا الاعترافبشأنیراجع- 27

وثیقة الاتفاق ملحقة بوثیقة . باعتمادها كأول وكالة متخصصة تابعة لمنظومة منظمة الأمم المتحدة1945نوفمبر / الثاني

.المرجع السابق. نظمة العمل الدولیةدستور م

من دستور 6ف19المادة .بشأن الالتزامات التي ترتبه التوصیات على حكومات الدول الأعضاء في المنظمةراجع - 28

.المرجع السابق.  منظمة العمل الدولیة

.1998جوان/حزیران18التي عقدت في جنیف بتاریخ 86اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته - 29

النص الكامل للإعلان متاح . 2008جوان / حزیران10بجنیف بتاریخ 97الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته - 30

    assets/pdf/Declaration.pdfhttp://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/:على الموقع

لمؤتمر العمل الدولي 94التي تم اعتمادها في الدورة 2006بشأن العمل البحري لسنة 186راجع بعض هذه المبادئ التوجیهیة الواردة في الاتفاقیة - 31

من بینها .  2019تصدیق إلى نهایة 96وقد حصلت على. 2013أوت / أب20فيوالتي دخلت حیز التنفیذ ،2006مارس / شباط23بجنیف بتاریخ 

ص . 2015لسنة 05الجریدة الرسمیة عدد . 2015أكتوبر / تشرین الأول7المؤرخ في 260 ـ15الجزائر التي صادقت علیها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

  . وقد عرفت عدة تعدیلات. وما بعدها3

جانفي / كانون الثاني21بتاریخ 43لدول العربیة في دورته الذي تمت الموافقة علیه بمقتضى قرار مجلس جامعة ا- 32

بقرار من مؤتمر وزراء العمل العرب، وذلك بعد 1970جانفي سنة / كانون الثاني8لیتم إنشاء المنظمة بتاریخ . 1965سنة 

15ر عملها بتاریخ لتباش. اكتمال العدد اللازم من تصدیقات الدول الأعضاء على المیثاق العربي للعمل ودستور المنظمة

www.arablegalnet.org: النص الكامل للدستور متاح على موقع المنظمة التالي. 1972سبتمبر / أیلول

منه بفقراتها الثمانیة، التي أدخلت 19قد نظم دستور منظمة العمل الدولیة هذه المسألة بشكل مفصل ودقیق في المادة ل- 33

ضیح كل ما له علاقة بمهام وصلاحیات المنظمة بشأن إصدار واعتماد الاتفاقیات علیها لاحقاً عدة تعدیلات من أجل تو 

. والتوصیات الدولیة للعمل

منه وهي المتعلقة بصلاحیات واختصاصات المؤتمر الذي یعتبر الهیئة السیادیة في 6أنظر النص الكامل للمادة - 34

  www.arablegalnet.org: على الموقع الرسمي لمنظمة التاليالمنظمة 

على .  أنظر النص الكامل للمادة الثالثة   من دستور المنظمة العربیة للعمل المتعلقة بأهداف منظمة العمل العربیة- 35

  .نفس الموقع السابق

یدخل في اختصاص مؤتمر العمل العربي : " جاء هذا النظام دون دیباجة أو مقدمة، بنص المادة الأولى منه على أن- 36

." أو توصیات عمل عربیة حول قضایا العمل والعمال في الدول العربیة/ ات وإصدار اتفاقی

content/uploads/2016/01/Arab_labor_Convention_Recommendations_System.pdf

ینظر . على التوالي1967و 1966الصادرتین عن مؤتمرات وزراء العلم العرب في سنة 2و 1وهي الاتفاقیتین رقم - 37

: نص الاتفاقیتین على الموقعین
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:1ـ الاتفاقیة العربیة رقم 

content/uploads/2010/10/Ar_Convention_1.pdf-https://alolabor.org/wp  

:2ـ الاتفاقیة العربیة رقم 

nt/uploads/2010/10/Ar_Convention_2.pdfconte-https://alolabor.org/wp  

اتفاقیتین وأحیانا ثلاثة، في الاتفاقیات التي تم إصدارها لاحقاً لم تتم بصفة منتظمة، حیث صدر عن بعض الدورات   - 38

یراجع مختلف هذه الاتفاقیات على الموقع الرسمي للمنظمة . حین لم تصدر عن بعض الدورات أیة اتفاقیة

https://alolabor.org/?page_id=15367.30.12..2019 -..14h30:التالي

اتفاقیات فقط تجاوز عدد 5وأن . 22حیث أن أغلب الاتفاقیات لم تحصل على تصدیق ثلث عدد الدول العربیة الـ - 39

وأن الدول العربیة الأكثر تصدیقاً على هذه الاتفاقیات هي . بیةالتصدیق علیها من طرف أكثر من نصف عدد العدول العر 

البلدان ذات الاقتصادیات الهشة وغیر المنتجة، والتي تعاني من مشاكل هیكلیة وتنظیمیة، كبیرة، ویمكن ترتیبها على النحو 

اتفاقیة رغم وجود 13صدیق على مصر بـالت. اتفاقیات6العراق بـالتصدیق على. اتفاقیة18بـالتصدیق على : فلسطین: التالي

اتفاقیات، بینما لم 8إضافة إلى لیبیا التي صدقت على . اتفاقیة11سوریا والسودان بـالتصدیق على. المنظمة على إقلیمها

ینظر بشأن جدول التصدیق . اتفاقیات3تصدق الجزائر حسب قائمة التصدیق الصادرة عن منظمة العمل العربیة سوى على 

  http://hrlibrary.umn.edu/arabic/aradoc.html:الموقع التالي. 2019ات العمل العربیة إلى نهایة دیسمبر على اتفاقی

. لكة البحرینمم. المملكة الأردنیة، الإمارات العربیة المتحدة: لم تصدق على هذه الاتفاقیة نصف الدول العربیة وهي- 40

  . المملكة المغربیة. لبنان. دولة قطر. دولة فلسطین. سلطنة عمان. الصومال. السودان. المملكة السعودیة

- Michel Miné:ینظر في هذا الشأن- 41 Christine Boudineau - Anne Le Nouvel - Marie Mercat-

Bruns et Bruno Silhol. DROIT SOCIALE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN EN PRATIQUE. 

EYROLLES. Éditions d’Organisation. 2010. P. 39 et s.

42 -« promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre 

permettant leur égalisation dans le progrès », op.cit.,p4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/eupro7.html: علموقالنص الكامل لاتفاقیة متاح على ا- 43

المرجع السابق.تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن الا4المادة - 44

یكفل التمتع بالحقوق والحریات المقررة في هذه المعاهدة دون تمییز أیاً :" من هذه الاتفاقیة على أنه14تنص المادة - 45

كالجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو العقیدة، أو الرأي السیاسي أو غیره، أو الأصل القومي، أو : كان أساسه

.تماعي، أو الانتماء إلى أقلیة قومیة، أو الثروة، أو المیلاد، أو أي وضع آخرالاج

: النص الكامل للمیثاق متاح على الموقع. 1999جانفي / كانون الثاني7الذي بدأ العمل به بتاریخ - 46

http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-soc-charter.html

  .الذي على مجموعة من الحقوق الأساسیة للعمال یصعب ذكرها في هذه العجالةراجع الجزء الأول من هذه المیثاق - 47

  من نفس الاتفاقیة التي تتعلق بمجموعة كبیرة من الحقوق المهنیة والاجتماعیة15إلى 2راجع كذلك المادة - 48
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  ..المرجع السابق. الأخرى

:49-Michel Miné - Christine Boudineau -  et autres, op. cit.,  p. 42.

.43ـ 42ص . المرجع السابق- 50

.44ص. نفس المرجع- 51

یصادق :"بأن) 2016من الدستور المعدل لسنة 149المادة (2020من الدستور الجزائري لسنة 153تنص المادة - 52

رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات 

رتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، والاتفاقات الثنائیة أو المتعددة المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تت

الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

19لعمل الجماعیة تجاه مكتب العمل الدولي، المادة یراجع بشأن الالتزامات المترتبة على تصدیق اتفاقیات ا.المرجع السابق

  .المرجع السابق. من دستور منظمة العمل الدولیة22وكذا المادة . د5ف

:، التي تنص على أن)2016من الدستور المعدل لسنة 150المادة (2020من دستور 154وذلك وفق نص المادة - 53

المرجع ."حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانونالمعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة،"

.السابق

أي أولویة تطبیق القاعدة الأكثر نفعاً للعام مهما كان ( وذلك طبقاً لمبدأ النظام العام الاجتماعي ،سبقت الإشارة إلیها- 54

الذي یعتبر علامة وخاصیة ممیزة، ) و العرفیة الأخرىمصدرها وترتیبها في هرم القوانین قبل غیرها من القواعد القانونیة أ

ونشیر هنا، إلى أن مجمل اتفاقیات العمل الدولیة تتضمن في خواتمها أحكاماً . لقواعد القانون الاجتماعي الوطنیة والدولیة

لأحكام والإجراءات مكتب العمل الدولي، ومختلف اخاصة بالقواعد المعتمدة في التصدیق علیها وكیفیات تبلیغ التصدیق إلى

ینظر كذلك بصفة خاصة . 16المرجع السابق ص . من دلیل الإجراءات26ینظر في هذا الشأن الفقرة . المتعلقة بهذه العملیة

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة : ن العمل البحري، المرجعأبش186من اتفاقیة العمل الدولیة رقم 11و8أحكام المادتین 

.وما بعدها3ص . 2006جانفي / كانون الثاني31درة في الصا05رقم 

.من دستور المنظمة3ف 19راجع في هذا الشأن المادة - 55

.  16المرجع السابق ص . من دلیل الإجراءات9راجع مجمل عناصر المرونة التي تم سرد بعضها في البند - 56

 Nicolas: أنظر في هذا الشأن كذلك.  الإشارة إلیهامن دستور المنظمة سبقت 8ف 19وذلك وفق نص المادة   - 57

Valticos.363ص . المرجع السابق. محمود مسعد محمود: وكذلك. وما بعدها551ص .  719فقرة . المرجع السابق.  

إذا لم تحصل الدولة العضو على موافقة السلطة أو السلطات التي یقع الموضوع في نطاق ": تنص هذه الفقرة على أنه- 58

اختصاصها، لا تتحمل أي التزام آخر باستثناء وجوب قیامها، على فترات مناسبة یحددها مجلس الإدارة، بإبلاغ المدیر العام 

أو یعتزم لمكتب العمل الدولي بموقفها القانوني والعملي إزاء المسائل التي تعالجها الاتفاقیة، مع عرض المدى الذي تم بلوغه،

ام الاتفاقیة عن طریق التشریع أو الإجراءات الإداریة أو الاتفاقات الجماعیة أو أي طریق آخر، بلوغه، من إنفاذ أي من أحك

.".وبیان الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصدیق على الاتفاقیة المذكورة


